   الفصل الرابع 
إيجـــــــــار الخـــــــزائن الحــــديدية
· من بين خدمات المصاريف لجوء بعضها إلى تأجير الخزائن الحديدية للعملاء ليتمكنوا من حفظ بعض ممتلكاتهم التي يودون المحافظة عليها كالسبائك الذهبية والأوراق المهمة حفظا من الضياع والسرقة وخلافه مقابل أجر بسيط 
· إن استئجار الخزائن وكثرة التردد عليها ربما قد يؤدي إلى فتح حسابات بذلك البنك فيعود استئجار الخزائن إلية بالفوائد نتيجة لذلك.
المبحث الأول
مفهوم إيجار الخزائن وطبيعته القانونية
المطلب الأول: مفهوم إيجار الخزائن وإثباته
أولا: مفهوم إيجار الخزائن           

· عرفته المادة 357 بأنه "عقد يتعهد البنك بمقتضاه بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة نظير أجر".
· إيجار الخزائن عقد يجب أن يتوفر فيه كافة أركان العقد 

· العقد ذا طابع شخصي ،أي فيه يختار البنك المستأجرين بعناية حتى لا يقع من ترددهم على الخزائن إضرار بالبنك .
ثانيا:إثبات عقد إيجار الخزائن الحديدية 
*بالنسبة للبنك يعد للعقد عملا تجاريا أصليا (م9/7 ق ت ع )

*بالنسبة للعميل فبحسب أن يكون طرفا مدنيا أو تجاريا 
*يعد العقد تجاريا بالنسبة له إذا كان تاجرا ويستأجرها لأعمال تتعلق بتجارته أو كان شخصا عاديا يتبع أحد أعماله التجارية على الرغم أنه تاجرا ( م 11 ق ت ع )
*ما دمنا أمام عقد تجاري فبصرف النظر عن أطرافه سواء أكانوا تاجرين أو أحدهما طرف مدني والآخر تجاري فيطبق القانون التجاري .( م13 ق ت ع )
*ما دام العقد تجاريا فيثبت بكافة طرق الإثبات لكن جرى العمل أن يعد البنك نماذج لهذه العقود يوقعها الطرفين وتكون لدى كل منهما نسخة من العقد وبهذا يمكن الإثبات عن طريق تلك الوثيقة "العقد ذاته " 
*يسلم البنك مفتاح الخزينة للمستأجر وهذا يمكن أن يثبت به العقد من قبل العميل في حالة عدم كتابة العقد او فقدانه . كما تظل نسخه من المفتاح لدى البنك يستخدمها عند الضرورة والطوارئ وعند وجود أخطار كحريق أو فيضانات أو خلافه .
*كما  أن فتح الخزانة يتطلب استخدام المفتاحان معآ , فعند وجود خطر يتصل البنك للعميل لأغراض فتح الخزائن .                       

المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لعقد تأجير الخزائن الحديدية

تعددت الآراء التي قيل بها في شأن الطبيعة القانونية لهذا العقد ويمكن سردها على النحو التالي:
1ـ ذهب فريق إلى القول بأنه مادام أن البنك يجهل ما بالخزينة كما أن الخزينة قد تكون فارغة في بعض الأحيان , فتفاديا لتلك الصعوبات أعتبر العقد  "عقد حراسة الأشياء" وهو عقد غير رسمي تكون أركانه الأساسية في تهيئة موضع خاص بالأشياء الهامة التي تخص العميل مع الحارس "البنك" الذي يوكل إليه حراستها لمنع التعدي عليها .

2ـ بينما اذهب فريق آخر إلى أن هذا العقد عقد وديعة, لأن الغرض من الاستئجار حفظ الأوراق والصكوك والأشياء الثمينة وصيانتها من الضياع والسرقة في الخزينة التي يعدها المصرف لهذا الغرض .

3ـ أعتبره فريق ثالث ( وهم غالبية الفقه) عقد إيجار. كون أن العميل يستأجر الخزانة ويضع فيها مقتنياته الخاصة بنفسه وبسرية تامة دون أن يكون للمصرف حق الإطلاع على محتوياته. ولا يغير من هذا الوصف كونها مستأجرة إلا أنها ظلت فارغة خلال فترة الاستئجار أو بعضها ,ولا عبرة كذلك بامتلاك المصرف لمفتاح أخر في مواجهة الطوارئ. وعليه فإنه تطبق على هذه العقد القواعد العامة لعقد إيجار الأشياء .

ويذهب أستاذنا الدكتور علي البارودي أنة تأجير لعقار "عقار بالتخصيص "مادام أن الخزائن لصيقة بالعقار. غير أن الدكتور هاني دويدار يرى بأنه ليس بالضرورة أن تكون الخزانة لصيقة بالعقار بل يكفي أن تكون  شبه ثابتة ويصعب تحريكها وسرقتها وتحطيمها واختراقها، وبهذا تكون مهيأة لإنجاز المهمة المراد منها.
         ولقد شايع هذا الرأي بعض القوانين كالقانون اللبناني وكذلك القضاء الفرنسي الذي قضى بان البنك يقوم بتأجير الخزانة للعميل، ولا دخل له بمعرفته بالأشياء التي بداخلها، فذلك لا يهمه. وما دامت الحيازة للمستأجر فإن عند الحجز على أموال المدين حجزا تنفيذيا أو تحفظيا يكون "حجز ما تحت المدين"  وليس حجز مال المدين لدى الغير(شخص ثالث وهو البنك  في حالته) كما هو الشأن بالنسبة للوديعة. وهذا المنحى يخالف منحى المشرع العماني الذي يرى بان الحجز "يكون الحجز مال المدين لدى الغير أي البنك كما سيأتي بيان ذلك لاحقا. 

4ـ ويذهب المؤلف عادل المقدادي إلى أنه عقد ذو طبيعة خاصة فلا هو وديعة ولا عقد إيجار :
1- فهو ليس وديعة لأن الحيازة فيه مشتركة , الأمر الذي لا يتوفر في الوديعة لدى الوديع وحده 
ب- وهو ليس عقد إيجار لأن الحيازة للمستأجر وحدة فقط ,أما في عقد إيجار الخزائن تكون الحيازة للمودع والمصرف , والأشياء المودعة للمودع وحدة .

لذا فهو عقد من نوع خاص يرتب آثار العقدين المتقدمين – الإيجار والوديعة – أوجدته الظروف والحاجة إليه .

المبحث الثاني
آثار عقد إيجار الخزائن

المطلب الأول
 التــــــــــــزامات المصرف 

أولا: وضع الخزانة تحت تصرف العميل 

· هذا التزام يقع عليه تمشيا مع قواعد إجارة الأشياء , حيث يتعين عليه تمكينه من الانتفاع بالشي المؤجر "الخزينة " وبالحجم المتفق عليه .

· على أن أمر وجود الخزينة لدى البنك أمر جوهري في العقد لأغراض حماية ما بها من موجودات .
· وطبقا للأحكام العامة لعقد إيجار يتفرع عن الالتزام الرئيس وهو تمكين المستأجر من الأنتفاع بالخزينة ثلاثة التزامات هامه وهي :. 
1- الالتزام بتسليم الشيء المؤجر (الخزينة الحديدية ) : 
· يقتصر التزام البنك على التزامه من تمكين العميل من الدخول إلى القاعة المخصصة داخل البنك والإطلاع على ممتلكاته ووضعها واستردادها ,وتبعا لذلك يكون هنا التزامين مشتركين : 

*بالنسبة للبنك : يحدد للعملاء نظاما خاصا يمكنهم من دخول القاعة التي بها الخزائن. 
*بالنسبة للعملاء : يتعين عليهم احترام هذا النظام واستعماله على الوجه الآكمل كما هو مقرر . 

· ويسلم البنك العميل عادة مفتاحا (م357) ,غير أن العميل جرى في بعض الدول كمصر أن لا تفتح الخزينة إلا بمفتاحين أحدهما لدى مندوب البنك و الآخر لدى العميل ولا يمكن للعميل فتح الخزينة إلا بحضور مندوب البنك الذي يكون لديه المفتاح الآخر .

ب- الالتزام بصيانة الشئ المؤجر : 

· الصيانة الضرورية تقع على عاتق البنك, إذ يجب المحافظة على الخزينة بحالة جيدة  لتكون صالحه للغرض الذي أعدت من أجله , وحراسة موقعها حماية للأغراض التي بها والتي لا يعلم بها البنك , بمعنى عليه المحافظة على الحالة الظاهرية للخزينة . 

· ليس على البنك الحفاظ على مابداخل الخزينة  بل هذا التزام يقع على كاهل المستأجر. 
· يقوم البنك عموما بالصيانتين التأجيرية والضرورية وتوزع بينهما فعلى
·  البنك الصيانة الضرورية , وعلى المستأجر الصيانة التأجيرية . 
· إذ تلف ما بداخل الخزينة بسب رداءة الخزينة يتحمل البنك الصيانة وإن كان التلف بسبب ردءاة ما بالخزينة فيتحملها المستأجر . 
ج- الالتزام بضمان التعرض وضمان العيوب الخفية :

· على البنك أن يضمن عدم تعرضه هو أو الغير للعميل المستأجر خلال فترة استئجاره واستعماله للخزينة . ومن الوجهة العملية لا يثور أمر أستحقاق الخزينة من بين يدي العميل ما لم يتضرر إخلاء البنك من العقار الذي يشغله . 

· أما فيما يخص ضمان العيوب الخفية فنادرا ما يثار ضمان البنك لعيوب الخزينة إذ يحرص البنك على أن تكون مصنوعة من مادة صلبة يصعب عليها التفاعل كيميائيا مع الأشياء التي يتحمل وضعها فيها كالسبائك الذهبية أو المجوهرات أو الألماس أو حتى الأوراق والمستندات والصكوك.
ثانيا:الالتزام بحراسة الخزانة والمحافظة عليها وعلى محتوياتها
· بالإضافة إلى ما تقدم يسأل البنك عن حراسة الخزانة والمحافظة على سلامتها وما بداخلها من الأشياء ولا يعفى من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي(م356 ) .
· على البنك وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لاستبعاد كافة الأخطار التي تؤدي إلى هلاك الخزينة ومحتوياتها , كحمايتها من الحرائق والسرقات . 
· في حالة تهديد الخزينة بالخطر أو تبين أنها تحتوي على مواد خطرة فعلى البنك إخطار العميل فورا للحضور لإفراغها فإن لم يحضر فالميعاد الذي حدده المصرف يمكنه الطلب من رئيس المحكمة السماح له بذلك وإرساله مندوب من المحكمة يحرر محضرا بذلك . 
· أما إذا كان الخطر حالا فللبنك اتخاذ التدابير اللازمة لفتحها على مسؤوليته وإفراغ محتوياتها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من المحكمة .
· ويكون الفتح بالمفتاح الذي لدى البنك لوحده , من هنا تأتي المحكمة من احتفاظ البنك بنسخة من المفتاح , كما أن ذلك لا يتعارض مع واجب البنك بالالتزام بالمحافظة على الخزانة وسرية ما بها ما دام أنه لم يطلع أحد عليها . من هنا ألزم المشرع البنك بعدم السماح للبنك أو وكيلة بفتحها . 
· إذا أخل المصرف بالالتزام العقدي وقام  بإطلاع الغير على محتويات الخزانة  تقررت مسؤوليته العقدية نتيجة لذلك تجاه العميل المستأجر لانتهاك مبدأ المحافظة على سرية المستندات والأشياء الخاصة بالعميل . 
· على أن الأضطرار لفتح الخزينة وإفراغ محتوياتها لا يكون إلا بإذن من العميل وبحضوره أو بناء على قرار من المحكمة المختصة ز وفي حالة وفاة المستأجر فلا يجوز للمصرف فتح الخزانة إلا بموافقة الورثة أو المحكمة , وذات الحكم يسري عند وفاة أحد المودعين إن كانوا متعددين . 
ثالثا:تمكين العميل من الانتفاع بالخزانة 

ـ على البنك السماح للعميل المودع من الانتفاع بالخزانة في الأغراض المخصصة ,وإذا تعدد المستأجرون فلكل منهم الانتفاع بها منفردا إلا اذا تم الاتفاق مع المصرف على استخدامها من قبلهم جميعا .

- ومن الوجهة العملية لقد اعتادت المصارف على وضع لائحة خاصة تحدد فيها إجراءات دخول الغرفة التي توجد بها الخزائن مع بيان الزيارات وإيجاد سجل للزيارات يوقع به العملاء المستأجرين .

-  ليس للمصرف منع العميل من دخول غرفة الخزائن .

- يسأل المصرف إذا أخطأ وأذن لشخص آخر غير العميل أو وكيله بذات الخزينة التي تعاقد عليها مع العميل .

- يسأل كذلك اذا تم كسر الخزانة او تم استعمالها بمفاتيح مزورة أو تم فتحها بطريقة غير مشروعة من قبل شخص غير العميل دخل غرفة الخزائن دون التأكد من  شخصية 

- تنتفي عن البنك المسؤولية ا ذااثبت ان ذلك كان ناجم عن سبب اجنبي كالقوة القاهرة 

المطلب الثاني
 التــــــــــــزامات العميل 

أولا: الالتزام بدفع الأجرة :- 

* يتم النص على الأجرة في العقد وغالبا ما تدفع مقدما او حسب الاتفاق وعند التجديد يدفع العميل الأجرة في اوالمواعيد المتفق عليها في العقد. 

* في حالة عدم التقيد بالدفع يوجه البنك إنذار للعميل بضرورة الدفع, فإذا  مضت مدة (15 يوما) ولم يدفع فأن العقد يعتبر مفسوخا  تلقائيا دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك. 
* عند فسخ العقد أو عدم التجديد تعاد الخزينة للبنك، ويكون ذلك باستردادها بعد إخطار العميل بالحضور لإفراغها وتسليمها للبنك. 
* إذا لم يحضر العميل يخطر البنك المحكمة بذلك ويطلب منها فتح الخزينة بحضور مندوبا عنها، فيتم تفريغ الخزينة بحضور مندوب المحكمة الذي يقوم بتحرير محضر بذلك . 
* يحتفظ البنك بالمحتويات ستة أشهر من تحرير المحضر بعد فتح الخزينة فإذا لم يحظر المالك جاز للبنك الطلب من المحكمة أن تأمر بالبيع بما يصلح بيعه وتودع القيمة بخزينة المحكمة . ويجوز للمحكمة أن تأمر بإيداعها لدى أمين على نفقة المالك إلى حين مجيء الأخير لاستلامها. 
* يكون للمصرف امتيازا على قيمة البيع لاستيفاء الأجرة التي لم تدفع إضافة إلى المصروفات المستحقة له(م 362 ق ت ع).                                                                                                                                

ثانيا: الالتزام باستعمال الخزانة طبقا للقانون وتعليمات المصرف 

* ليس له تأجيرها أو التنازل عنها إلا إذا كان إذا كان هناك اتفاق . 

* يستعملها وفقا لما أعدت له فلا  يستغلها لوضع متفجرات أو مواد مخدرة أو خلافه , ويكون تحت طائلة المسؤولية . 
* التقيد بتعليمات الاستعمال  أوقات الزيارات والتوقيع في سجل الزيارات وإلا كان مسئولا. 
ثالثا: الالتزام بحفظ المفتاح ورده ورد الخزينة 
* حفظه من السرقة والهلاك وعند حدوث ذلك عليه المسارعة لإخطار البنك لمنع محاولات الفتح من قبل الغير. 

* عند الانتهاء عليه إعادة المفتاح للبنك . 
* رد الخزينة عند انتهاء مدة العقد بالحالة التي استلمها بها وتبرأ ذمته بتسليم المفتاح . 
* يسأل عن إخلاله بعدم تسليم الخزانة أو المفتاح عند نهاية مدة العقد . 
@#@ الحجــــز على الخـــــزينة (م 363ق ت ع) @#@
*إذا قررت المحكمة الحجز على الخزينة لدين للغير عليها أن تعلم البنك وعلى الأخير إعلام المستأجر ومنعه من دخول قاعة الخزانة . 
*على المحكمة تسليم البنك محضرا بالحجز متضمنا السند التنفيذي. 
*إذا كان الحجز تحفيظا فالمودع الطلب من رئيس المحكمة رفع الحجز عن الخزينة أو الإذن له بأخذ بعض محتوياتها كالمستندات أو الشهادات . 
*إذا كان الحجز تنفيذيا يقوم مأمور التنفيذ بفتح الخزانة جبرا بعد إنذار العميل ودفع الحاجز مصاريف الفتح لإفراغ محتوياتها  وإعادتها إلى حالتها فتبيع المحكمة هذه المحتويات ويسدد منه الدين. 
*إذا كان المودع غائبا وفتحت الخزينة من قبل المحكمة فعلى المصرف واجب حفظ محتوياتها في مكان آمن ويختم مأمور عليه بختم مأمور التنفيذ والبنك . 
*يتحمل الدائن الحاجز مصاريف الفتح وإعادة الخزينة إلى حالتها , بإلاضافه إلى تحمله أجره كافية للخزينة خلال مدة الحجز .
